
  وزير الماليةقرار 
  2/2/2000: تاريخ    30/1: رقم

  
  إن وزير المالية، 

  ، )تشكيل الحكومة (4/12/1998 تاريخ 4بناءً على المرسوم رقم 
   وتعديلاته، 5/8/1967 تاريخ 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 43بناءً على المادة 
  ، 1998 من قانون موازنة 30بناءً على المادة 
   مدير المالية العام، بناءً على إقتراح

  ، )5/2/2000، تاريخ 2000 – 77/1999وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 
  

  :يقـرر ما يأتــي 
يمكن للمصارف أن تسدد نقداً رسم الطابع المالي المقطـوع المتوجـب علـى              : المادة الأولى 

ات صـادرة   كشوفات الحسابات الشهرية العائدة لزبائنها إذا كانت هذه الكـشوف         
  . بطريقة إعداد وتغليف أوتوماتيكية وتحمل أرقاماً متسلسلة

 على المصارف المعنية بأحكام المادة الأولى أن تقـدم إلـى الوحـدة الماليـة                :المادة الثانية 
المختصة خلال المهلة المحددة للتسديد تصريحاً يتضمن عدد الكـشوفات التـي            

  . سم الطابع المالي المتوجب عليهاأصدرتها بالطريقة الأوتوماتيكية ومقدار ر
لا يعتد بالتصريح الناقص أو المجتزأ أو غير المرفق بالجداول التـي تتـضمن                

  .كافة الأرقام التسلسلية العائدة للكشوفات المصرح عنها
يفرض على من يهمل تقديم التصريح أو يتأخر في تقديمه غرامة تعادل عشرة               

 الذي يترتب على عدد الكشوفات غير المصرح عنهـا خـلال            أضعاف الرسم 
  . المهلة القانونية

تتولى وحدة الضرائب غير المباشرة إستيفاء رسم الطابع المالي بعـد التـدقيق             : المادة الثالثة 
  : بصحة مندرجات التصريح لجهة

  . عدد الكشوفات الصادرة والمصرح عنها -
 .تاريخ الإصدار -

ضر ضبط ينظم ويبلغ وفقـاً للأصـول المنـصوص          تثبت المخالفة بموجب مح   
 تـاريخ   67 مـن المرسـوم الإشـتراعي رقـم          65 و   64عليها في المادتين    

  ). قانون رسم الطابع المالي (5/8/1967



يسدد رسم الطابع المالي المقطوع نقداً في مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ             :المادة الرابعة 
  . مبنياً على أساس التصريحتنظيم الكشوفات إذا كان أمر القبض 

يعتبر بمثابة تسديد نقدي، التسديد الجاري بموجب شك مصرفي مسحوب علـى              
مصرف لبنان بإسم أمين صندوق الخزينة المركزي أو التسديد بموجـب أمـر             

 بيروت، وفي كل الحـالات،      – في مصرف لبنان     36تحويل إلى الحساب رقم     
ى طريقة الدفع وضم نسخة عن مـستند        على الوحدة المالية المختصة الإشارة إل     

  . التسديد إلى ملف المعاملة
يحق للمصرف الإعتراض على التكليف وفقاً للأصول والأسس المنـصوص          : المادة الخامسة 

  .  وما يليها من المرسوم الإشتراعي الآنف الذكر100عليها في المادة 
  .  يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره:المادة السادسة

 


